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وردت القاعدة عند شيخ الإسلام ابن تيمية بصيغ شتى يمكن حصرها فيما 
 :يأتي 
ً ما حرم سدأ ـ   .IQHا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة ّ

  .IRHّ إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة  النهيب ـ
 .ISHعنه للذريعة فإنه يفعل للمصلحة الراجحة ا ً ما كان منهيج ـ
  .ITHّ ما نهي عنه لسد الذريعة يباح للمصلحة الراجحة د ـ

 :ووردت عند ابن القيم بصيغتين 
 .IUHّ ما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للحاجة والمصلحة الراجحة أ ـ

ّ ما حرم لسد الذرائع فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة الراجحةب ـ ّIVH .  
ّقـد تكـون وسـيلة المحـرم غـير محرمــة إذا : ( ّأمـا القـرافي فعـبر عنهـا بـصيغة  ّ

                                        
  .٦٢٥ / ٢ أشكلت على كثير من العلماء , ابن تيمية , تفسير آيات )١(
)٢( LôëbnÐÛaÊìà©LòîàîmåiaQOQVTN 
)٣( ÕibÛaLRRORYXN 
)٤(ÕibÛaLQUOTQYLRQORUQLRSOQXVLRSOQYVLRXOSWPLRYOTXSL

SRORRXLÝîÛ†ÛaòßbÓgëLVOQWSQXQåßr×óÜÇoÜØ‘cpbíeÐmëL
LõbàÜÈÛaROVXRVXXN 

)٥( L…bÈ½a…a‹LáîÔÛaåiaRORTRN 
)٦ (LéÐãTOWXN  
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 , وذكرهـا عنـد اسـتجلاء الفـرق بـين قاعـدة IQH) أفضت إلى مـصلحة راجحـة 
 حجيتها , واجتـزأ بتخـريج على ًالمقاصد وقاعدة الوسائل , إلا أنه لم يسق دليلا

 . الفروع عليها 
ًمــا حــرم ســد( : وأولى الــصيغ بالرجحــان , وأقربهــا إلى الإحكــام صــيغة  ا ّ

 :ُ , ويؤنس لهذا الاختيار أمران )الراجحة  للذريعة أبيح للمصلحة
 ّلا تـسلم مـن الجهـة الأصـولية ;) النهـي ( أن الصيغ التي ورد فيهـا : أولهما 

للكراهة عند وجود القرينة الصارفة , والمقـصود في القاعـدة  ن النهي قد يردلأ
 .دون غيره ) التحريم ( ّالحرمـة لا غير , فكان من المتعين استعمـال لفظ 

لا تخلـو ) الحاجة والمصلحة الراجحة ( أن الصيغ التي وردت فيها  : والثاني
رها من حشو , لأن الحاجة متى تأكدت كانت مصلحة راجحة , فلا داعي لذك

ــدة  ــا . في القاع ــن شرطه ــد ; لأن م ــا القواع ــةتنزه عنه ّولا شــك أن الحــشو آف
 .الإحكام في الصياغة , والوجازة في العبارة 

Nì‚Â^ÏÖ]<l]†ËÚ<|†<{<< <

تألفت القاعدة من مفردات تدلي بنـسب أصـيل إلى الحقـل الأصـولي , ومـن 
 : فصلين ِتمام الفائدة وقوامة المنهج أن نقف عند كل مفردة شارحين وم

ًجازما, فيذم فاعلـه , ويثـاب ا ًطلب الشارع الكف عنـه طلب: أي : ّ حرم ــأ 
 .IRH ًعلى تركه امتثالا

                                        
)١(LÖëŠÐÛaL¿aŠÔÛaROSSN 
)٢(Lxbèä½aŠ‘¿xbèi⁄aLïØjÛaROQUY˜LpbÓ‰ìÛaŠ‘LïÜaåí†ÛaÞýuëL

RRN 
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 , IQHٌّالإغلاق , وكل حاجز بـين الـشيئين سـد : ّالسد لغة : ّب ـ سد الذريعة 
والذريعة يدل أصلها في اللغة على التحرك والامتداد , وقـد اسـتعملت بمعنـى 

 . ISHلكل شيء أدنى من شيء وقـرب منـه  ً , ثم جعلت مثلاIRHالشيء الوسيلة إلى 
إلى الـشيء , لكـن ا ًالذريعة ما كـان وسـيلة وطريقـ: ( وفي الاصطلاح الشرعي 

  .ITH) َّصارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم 
أن :  , أي IUH) لهـا ا ًحسم مـادة وسـائل الفـساد دفعـ: ( ّوسد الذريعة معناه 

ً, وهو وسيلة إلى محرم , فيمنع حسماا ًالفعل قد يكون ظاهره مباح   . لمادة الفساد ّ
مـا أذن في فعلـه : ّأجيـز وأحـل ,والإباحـة عنـد الأصـوليين : أي  : ج ـ أبيح

  .IVHوتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه 
  ,IWH خـلاف الفـساد اللام , والحاء , أصل واحد يدل عـلى: لغة د ـ المصلحة

ّوعرفهــا الغــزالي . الــصلاح ضــد الفــساد , والاستــصلاح نقــيض الاستفــساد 
       المحافظــة عــلى مقصودالــشارع , ومقــصود الــشارع مــن الخلــق: ( ا ًاصــطلاح

          ديــنهم , ونفــسهم , وعقلهــم , ونــسلهم , : وهــو أن يحفــظ علــيهم : خمــسة 
لخمسة , فهو مـصلحة , وكـل مـا يفـوت فكل ما يحفظ هذه الأصول ا ومالهم ,

  . IXH) هذه الأصول , فهو مفسدة ودفعها مصلحة 
                                        

)١( LòÌÜÛaîíbÔßávÈßL‰bÏåiaSOVVN 
)٢(LéÐãROSUPN 
)٣( LlŠÈÛaæbÛL‰ìÄäßåiaXOYVN 
)٤( LÝîÛ†ÛaòßbÓgLòîàîmåiaVOQWRN 
)٥( LÖëŠÐÛaL¿aŠÔÛaROSRN 
)٦( ˜LŠÃbäÛaò™ë‰Lòßa†ÓåiaRQN 
)٧( LòÌÜÛaîíbÔßávÈßL‰bÏåiaSOSPSN 
)٨( LóÐ–n½aLïÛaŒÌÛaROTXRN 
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ــصلحة  ــا الم ــشرع , وتقابله ــزان ال ــبرة في مي ــي المعت ــة ه ــصلحة الراجح والم
 .المرجوحة أو المساوية لمفسدة مزاحمة , والأصل فيها الإهدار والإلغاء 

***** 
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